
 عمــان – يعكف البنــــك المركزي الأردني 
على وضع اللبنــــات الأولى من أجل إدخال 
النظام المصرفي للبلاد في عهد جديد بفتح 
الأبــــواب أمام عمــــل البنــــوك الرقمية بما 
يحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الذي يســــير ببطء شديد، وفي الوقت نفسه 
التعويل بشــــكل أكبر على التكنولوجيا في 

تقديم الخدمات.
وأطلــــق المركــــزي حملة مناقشــــات مع 
البنوك التقليدية حول إنشــــاء بنوك رقمية 
اســــتجابة لثــــورة تكنولوجيــــا المعلومات 
والابتــــكارات  والتقنيــــات  والاتصــــالات 
الناتجــــة عنها من تحول رقمــــي في الآونة 

الأخيرة.

وقال فــــي تعميــــم وزعه علــــى البنوك 
المحليــــة مؤخــــرا إن ”إنشــــاء بنــــك رقمي 
متكامل يســــتوجب النظر بعدة اتجاهات، 
منها ما يتطلب من مؤسســــي هــــذا النوع 
مــــن البنــــوك بنــــاء المعرفــــة المتعمقة حول 
نمــــاذج عملها لأنهــــا ليســــت مقتصرة في 
إنشــــاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات 
والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط“.

وكانــــت الســــلطات النقدية قــــد أعلنت 
منتصف أغســــطس الماضي عندما نشــــرت 
تقريرا تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية 
في المملكــــة الأردنية" أنها تســــمح للبنوك 
الرقميــــة بالعمل فــــي البلد للمــــرة الأولى 
في تحول ســــيعزز على الأرجح من نشــــاط 

النظام المصرفي.
ويقــــول محافظ المركزي زيــــاد فريز إن 
توجيــــه الوثيقة إلى كافــــة البنوك العاملة 

بالتنســــيق مع جمعيــــة البنــــوك الأردنية 
ســــيعزز مبدأ التشاركية والتشــــاور الذي 
ينتهجه المركزي مع المؤسســــات الخاضعة 

لرقابته.
هــــذه  تجــــذب  أن  محللــــون  ويتوقــــع 
البنــــوك التي تســــتفيد مــــن التكنولوجيا 
الحديثــــة الكثيــــر من الأموال إلى الســــوق 
المحليــــة بفضل ســــرعة خدماتها مع توفير 
برامــــج  تعــــزز  جديــــدة  تمويــــل  مصــــادر 
التنميــــة الشــــاملة، الأمــــر الــــذي يجعلها 
أكثــــر قــــدرة علــــى المنافســــة مــــن البنوك 

التقليدية.
واعتبــــر المدير العام لجمعيــــة البنوك 
الأردنية ماهر المحروقــــي أن التحول نحو 
البنــــوك الرقميــــة أصبــــح توجهــــا عالميا 
ومعمــــولا به في العديد مــــن الدول ويصب 
فــــي تعزيــــز الجهــــود الحكوميــــة المبذولة 
فــــي الأتمتة والتحــــول الإلكتروني ورقمنة 

الخدمات.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى المحروقــــي قولــــه إن ”هــــذا التوجــــه 
يعــــد ضروريا في ظــــل التطور المتســــارع 
الذي يشــــهده مجــــال التكنولوجيــــا المالية 
وارتفاع حدة المنافسة التي تواجه القطاع 
المصرفــــي وخصوصــــا من المنظمــــات غير 

البنكية“.
وتراهن الحكومــــة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيــــا الــــذي تقــــدّر نســــبة نمــــوه 
الســــنوية بنحــــو 25 في المئــــة، وهو يلعب 
دورا مهما فــــي الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويــــل اقتصــــاد البــــلاد إلــــى اقتصاد 
رقمــــي، ويجعل مــــن البلاد مركزا رئيســــا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
ويرجّــــح محللــــون أن تســــتفيد عمّان 
خلال الســــنوات المقبلة مــــن التكنولوجيا 
لتغيير نمط الخدمات المالية كما هو الحال 
في بلدان عربية مثل الســــعودية والإمارات 
والبحريــــن والمغرب، لكن تحقيــــق الهدف 
رهــــين بإعداد أرضية متكاملة لذلك تشــــمل 
توعية الناس بجــــدوى التعاملات النقدية 

الرقمية.
وتبــــرز خطــــة المركــــزي نحو إرســــاء 
بترخيص  المرتبطــــة  الرئيســــية  القواعــــد 

البنــــوك الرقمية أهمها طبيعة المســــاهمين 
ومتطلبــــات رأس المــــال وطبيعــــة ونوعية 
الخدمــــات والمنتجات التي يمُكــــن للبنوك 
تطــــورات  ظــــل  فــــي  تقديمهــــا  الرقميــــة 
ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في 
القطاع المصرفي، وبشــــكل يراعي مصالح 
جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشــــكل 

كامل.
المصــــارف  اتحــــاد  بيانــــات  وتشــــير 
العربيــــة إلــــى أن عدد البنــــوك العاملة في 
الأردن يبلــــغ نحــــو 25 بنكا تشــــمل 16 بنكا 
محليا أردنيا، تنقســــم إلى 13 بنكا تجارياً 
أجنبيــــة  بنــــوك  و9  إســــلامية  بنــــوك  و3 
تشــــمل 8 بنــــوك تجاريــــة وبنكا إســــلاميا 

واحدا.
وعمليــــا ســــتخضع البنــــوك الرقميــــة 
لمتطلبات الإشــــراف والرقابــــة المطبقة على 
البنــــوك العاملة فــــي البلاد مــــع الحرص 
على الجوانب التقنية والأمن الســــيبراني 

ومكافحة غســــل الأمــــوال وتمويل الإرهاب 
والمخاطر التشغيلية.

ويقــــول خبراء فــــي القطــــاع المصرفي 
إن تأســــيس البنــــوك الرقميــــة التــــي تقدم 
خدماتها عبــــر الإنترنت والهواتف الذكية، 
ســــيجعلها أكثر قــــدرة على المنافســــة من 
البنوك التقليدية بسبب انخفاض التكاليف 

التشغيلية.
ويمكن لهــــذا النوع من البنــــوك تلبية 
احتياجات قطاعات كثيرة، في وقت يعاني 
فيــــه الاقتصاد الأردني مــــن متاعب كثيرة، 
مثــــل الفجــــوة الائتمانية التــــي تواجهها 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة 

إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.
كمــــا تلبي هــــذه الكيانــــات احتياجات 
القطاعــــات التــــي تواجه نقــــص الخدمات 
وتقليل التكاليف للمســــتهلكين، إذ ستعمل 
البنــــوك الرقمية على زيــــادة تكامل القطاع 
المالــــي والمصرفي في الســــعودية والمنطقة 

ممــــا يعزز قدرتهــــا التنافســــية وحيويتها 
على التكيف.

ومن المرجح أن تضيف البنوك الرقمية 
قيمــــة كبيرة لأعمــــال الشــــركات والتجارة 
وستســــهم بشــــكل أكبر في تطوير النظام 
البيئي المالي الشــــامل وتشــــجيع الإدماج 
وتعزيــــز الخدمــــات المالية والوســــاطة في 

البورصة الأردنية.
وتقبل البنوك الرقمية الودائع وتمارس 
أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة 
من خلال الوســــائل الإلكترونية أو الرقمية 
بشكل أساســــي عوضا عن التفاعل الفعلي 

مع الزبائن.
ويرى الخبير المصرفــــي والمالي عدلي 
قنــــدح أن ظهور البنوك الرقميــــة كان أمرا 
التكنولوجية  للتحولات  وانعكاســــا  واقعاً 
التــــي حصلت في العالم في العقود الثلاثة 
الأخيــــرة والتــــي نقلــــت العالــــم باتجــــاه 

الاقتصاد الرقمي.

طبيعيـــا  تطـــورا  ”كان  وقـــال 
لاستراتيجيات الشـــمول المالي التي غزت 
العالم واســـتهدفت شـــمول الفئـــات غير 
القادرة على الوصول إلى الخدمات المالية 
والمصرفية لأســـباب مختلفـــة، علاوة على 
ظهـــور شـــركات تكنومالية تقـــدم خدمات 
مصرفية ومالية لشـــرائح المجتمع التي لا 

تصلها تلك الخدمات“.
وأشــــار قنــــدح إلــــى أن هــــذه العوامل 
كانت محفزة لظهــــور البنوك الرقمية التي 
وصــــل حجــــم أعمالهــــا إلــــى 3 تريليونات 
دولار تقريبــــا قبل ثلاث ســــنوات، متوقعا 
أن يصــــل إلــــى حوالــــي 5.7 تريليون دولار 

عام 2027.
وتظهر بعض الإحصائيات الرسمية أن 
حجم استثمارات البنوك الرقمية وصل إلى 
نحو 13 مليار دولار في الربع الأول من هذا 
العام تركزت في الولايات المتحدة وبريطانيا 

والمكسيك.

 بكيــن – يراقــــب المحللــــون التأثيرات 
الكبيــــرة التي تســــببها أزمــــة الطاقة في 
الصين على سلاســــل الإمدادات الســــلعية 
حول العالم، خاصة وأنها ســــتربك أعمال 
الصناعــــات  أهمهــــا  واســــعة  قطاعــــات 

الغذائية.
ويرجــــح خبــــراء أن يتأثــــر النمو في 
الصــــين بالنقــــص الحــــادّ فــــي الكهرباء 
جرّاء تصاعد أســــعار الفحم في أكبر دولة 
مصدرة لــــه عالميا، كمــــا أن الآثار الضارة 
على صعيد سلاســــل التوريد قد تسفر عن 
عرقلة نمــــو الاقتصاد العالمــــي الذي يجد 

صعوبة في الخروج من آثار الوباء.
ويرى خبــــراء أنه لا يمكــــن أن تحدث 
الأزمة في توقيت أسوأ من هذا، إذ يعاني 
القطــــاع بالفعــــل جــــراء ازدحــــام خطوط 
الإمــــدادات، مما يؤخــــر عمليات تســــليم 
الملابس والألعاب في موسم عطلات نهاية 

العام الجاري.
انطلــــق  بينمــــا  الأزمــــة  تأتــــي  كمــــا 
فيــــه موســــم الحصــــاد فــــي الصــــين، ما 

يثيــــر مخــــاوف إزاء بلــــوغ فواتيــــر مواد 
البقالــــة مســــتويات أعلــــى بطريقــــة أكثر 

حدة.
ونســــبت وكالة بلومبــــرغ إلى لويس 
كويغــــس كبيــــر الاقتصاديين الآســــيويين 
في شــــركة أكســــفورد إيكونوميكس قوله 
إنه ”إذا اســــتمرت أزمتا نقــــص الكهرباء 
وتراجع الإنتاج فقد تضيفان أحد العوامل 
الأخــــرى التي تخلق مشــــكلات إلى جانب 
أزمة نقص المعــــروض العالمية، خاصة إذا 
وصل تأثيرها إلى عمليات إنتاج المنتجات 

المخصصة للتصدير“.
فعــــلا  القطاعــــات  بعــــض  وتواجــــه 
ضغوطــــا، وقد تمتد الأضــــرار التي لحقت 

بها إلى قطاعات أخرى.
وواجهــــت عمليــــات إنتــــاج العبوات 
المصنعة من الكرتون ومواد التغليف أزمة 
بالفعل جرّاء نموّ الطلب خلال فترة تفشي 

كورونا. أما الآن
فقد ألقت عمليــــات الإغلاق المؤقتة في 

الصين بظلالها على الإنتاج بدرجة أشد.

وبحســــب رابــــو بنك، سيتســــبب ذلك 
فــــي تراجع محتمل في الإمدادات الخاصة 
بشهرَي ســــبتمبر وأكتوبر بنسبة تتراوح 
من 10 في المئة إلى 15 في المئة. وســــيزيد 
ذلك من الصعوبات التي تواجه الشركات 
في ظــــل معاناتها بالفعل مــــن أزمة نقص 
المعــــروض مــــن الــــورق علــــى مســــتوى 

العالم.
ولكــــن الأهم منــــذ ذلك تهــــدد المخاطر 
القائمة سلســــلة الإمداد الغذائي مع تفاقم 
مصاعــــب موســــم الحصاد في ظــــل أزمة 
نقــــص الطاقة لــــدى أكبر دولــــة من حيث 

الإنتاج الزراعي في العالم.
وتؤكد بيانات منظمة الأغذية العالمية 
(فاو) أن أســــعار المــــواد الغذائيــــة عالميا 
حققــــت بالفعــــل قفــــزة لتصل إلــــى أعلى 

مستوى لها خلال عقد من الزمن.
تدهــــور  مخــــاوف  تتصاعــــد  ولذلــــك 
الوضــــع في الوقت الــــذي تجد فيه الصين 
صعوبة في معالجــــة المحاصيل الزراعية، 
بداية من الذرة وفول الصويا، وصولا إلى 

الفول السوداني والقطن.
وعلى مدى الأســــابيع الأخيرة، وجدت 
المصانع نفســــها مضطرة إلى الإغلاق أو 
الحد من مســــتويات الإنتاج بغية ترشيد 
اســــتهلاك الكهرباء، مثل محطات معالجة 
فول الصويا التي تسحق الحبوب لإنتاج 
أعلاف لتغذية الحيوانات وزيوت الطهي.

كما أخذت أســــعار الأسمدة، وهي من 
بين أهــــم عناصــــر العمليــــة الزراعية في 
الصعود بطريقة هائلة، مما كبل المزارعين 
الذيــــن يعانون أصلا مــــن الضغوط جرّاء 

زيادة التكاليف.
وحســــب محللي رابو نك فــــي مذكرة 
نشرها الأســــبوع الماضي، فمن المنتظر أن 
يكون التأثير الــــذي يطال قطاع التصنيع 
أشد من تأثر السلع الاستهلاكية الأساسية 

مثل الحبوب واللحوم.

أمــــا علــــى صعيــــد صناعــــة الألبان، 
قــــد يســــفر انقطــــاع الكهرباء عــــن توقف 
آلات الحلــــب عن العمل، فــــي الوقت الذي 
ســــيواجه فيه مــــوردو اللحــــوم ضغوطا 
جــــرّاء نقص الإمدادات مــــن أعمال تخزين 

اللحوم الباردة.

وفعليــــا انطلقــــت صافــــرات التحذير 
منــــذ فتــــرة من حــــدوث تباطــــؤ للنمو في 
الصــــين. وتقول شــــركة ســــيتي غروب إن 
مؤشــــر التراجــــع يعطــــي دليــــلا على أن 
ري مســــتلزمات الإنتــــاج إلى قطاع  مصــــدِّ
ضــــون  التصنيــــع والســــلع بالبــــلاد معرَّ
بصفــــة خاصة لخطــــر ضعــــف الاقتصاد 

الصيني.
وتعد دول الجوار مثل تايوان وكوريا 
ســــريعة التأثــــر، عــــلاوة علــــى أن الدول 
رة للمعادن مثل أســــتراليا وتشيلي،  المصدِّ
والشركاء التجاريين الرئيسيين على غرار 

ألمانيا، معرضون للخطر نسبيا.
أمّا على صعيد المســــتهلكين العالميين 
حــــول  يــــدور  المطــــروح  الســــؤال  فــــإن 
إمكانية أن تســــتوعب الشــــركات المصنّعة 
وتجّــــار التجزئــــة التكاليــــف المتزايــــدة، 
أو أنهــــم ســــيلجأون إلــــى تمريرهــــا إلى 

المستهلك.
ويعتقــــد كريــــغ بوثــــام كبيــــر خبراء 
الاقتصــــاد الصينــــي في شــــركة بانثيون 
مايكروإيكونوميكــــس أن ذلــــك الأمر نوع 
آخــــر من صدمة الركود لقطــــاع التصنيع، 
ليس فقط بالنســــبة إلى الصين ولكن على 

مستوى العالم بأسره.

 تونــس – حاصــــرت الأزمــــة الصحيــــة 
القطــــاع المصرفي التونســــي بشــــكل أكبر 
مما هــــو متوقع على ما يبدو، إذ عكســــت 
تقييمات حديثة لوكالة فيتش للتصنيفات 
المحليــــة  البنــــوك  لأكبــــر  الائتمانيــــة 
حجــــم المتاهــــة التــــي دخلت فيها وســــط 
ترجيحات بتعرضها لمشــــاكل قد تمس من 

أصولها.
وحــــذرت فيتش في تقريــــر حديث من 
خطر تــــآكل أصول البنوك التونســــية مع 
اقتــــراب تطبيق القطــــاع المصرفي بالبلاد 
للمعاييــــر المحاســــبية الدوليــــة المتعلقــــة 
والأدوات  والقــــروض  الأصــــول  بتقييــــم 

المالية.
وذكــــر خبــــراء الوكالــــة أن ”تحســــن 
مردودية البنوك التونســــية خلال النصف 
الأول مــــن هــــذا العــــام يخفــــي العديد من 

المخاطر المحتملة“.
واعتبروا أن انتعاش القطاع المصرفي 
التونسي يمكن أن ”يتأثر بهشاشة الوضع 
السياسي للبلاد ونهاية العمل بإجراءات 
تأجيل أقساط القروض“ لمواجهة تداعيات 

الأزمة الصحية.
وقالــــت فيتــــش إنهــــا ”تتوقــــع تقهقر 
مؤشــــرات جودة أصول البنوك التونسية 
ولاســــيما قروضها بســــبب انتهاء العمل 
ببرنامج تأجيل أقســــاط القــــروض جراء 
19 نهاية ســــبتمبر الماضي،  أزمة كوفيد – 
علاوة على انتهاء العمل بإجراءات أخرى 
أقرتها السلطات لمســــاندة الشركات حتى 

نهاية 2021“.
وتظهــــر الأرقــــام أن النــــاتج الصافي 
الإجمالــــي الذي ســــجلته البنوك العشــــر 
الكبــــرى في البــــلاد ارتفع بنســــبة 37 في 
المئة في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو 

الماضيين على أساس سنوي.

كمــــا تحســــن معــــدل مــــردود الأموال 
الذاتيــــة لهذه البنوك ليصــــل إلى نحو 11 
في المئــــة مقارنة مع 10.1 فــــي المئة خلال 
العام الماضي بعدما كان عند حوالي 16.8 

في المئة في العام 2019.
وأشــــار تقرير فيتش إلــــى أن هامش 
الفائــــدة الصافي للبنوك، وهو الفارق بين 
الفوائــــد الموظفة على القــــروض والفوائد 
المدفوعــــة علــــى الودائــــع والتوظيفــــات، 

استقر في حدود 3.8 في المئة.
ويرجــــع ذلــــك الأمــــر إلــــى انخفاض 
تكاليــــف التمويل التي خففت من انعكاس 
التراجــــع الكبيــــر لنســــبة الفائــــدة التي 
يضبطها البنك المركزي منذ العام الماضي، 
لكن الودائع مــــن الديون المصنفة تواصل 
استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك 

بمعدل 38 في المائة.

ويســــتبعد خبــــراء الوكالة تســــجيل 
مســــتويات مــــا قبــــل الجائحــــة طالما أن 
مخاطــــر ســــداد القروض ما تــــزال تهيمن 

على القطاع المصرفي في تونس.
وكانــــت فيتش قد خفضــــت في يوليو 
الماضــــي تصنيــــف تونــــس طويــــل الأجل 
لمصــــدر العملات الأجنبيــــة من بي إلى بي 

سالب مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالــــت فــــي ذلــــك الوقــــت إن ”خفض 
التصنيــــف والتوقعــــات الســــلبية يعكس 
زيادة مخاطر السيولة المالية مع المزيد من 
التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع 

صندوق النقد الدولي“.

الخطوة تطور طبيعي 

لخطط الشمول المالي 

التي غزت العالم

عدلي قندح

البنوك الرقمية تعزز 

جهود البلد في الأتمتة 

ورقمنة الخدمات

ماهر المحروقي

الإثنين 2021/10/11 10

السنة 44 العدد 12206 اقتصاد

تحسن مردودية البنوك

التونسية يخفي العديد

من المخاطر المحتملة

وكالة فيتش

إذا استمرت أزمتا 

الكهرباء وتراجع الإنتاج 

فستخلقان مشاكل أكبر

لويس كويغس

تحث الســــــلطات النقدية في الأردن الخطــــــى بهدف اللحاق بركب بقية دول 
الشرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا في اســــــتخدام التكنولوجيا المالية، التي 
ــــــم لإتمام تعاملاتها التجارية  أصبحــــــت ملجأ للكثير من البلدان حول العال
ــــــة وذلك على الرغم من التحديات التي قد  دون الحاجــــــة إلى الأوراق النقدي

تقف أمام تنفيذ الخطوة.

الأردن يسعى للحاق بسباق التحول إلى المصارف الرقمية
البنك المركزي يطلق مناقشات موسعة مع البنوك المحلية لتحديد أسس استخدام التكنولوجيا المالية

تسهيل أكبر للخدمات المالية

أزمة الطاقة في الصين تربك سلاسل

إمدادات السلع حول العالم

وكالة فيتش تحذر

من خطر تآكل أصول

البنوك التونسية

الدخول في مضيق محفوف بالتحديات


